 اكتسى موضوع تحديث الدولة لهيكلتها الاقتصادية وفقا للمقاربات التنظيمية أمرا حتميا في وضع وتنفيذ الموازنة العامة للدولة،  وفي إطار توحيد الإطار الميزانياتي في المؤسسات العمومية باعتبارها إحدى هياكل الدولة التي تعنى بعمليات الإصلاح والتجديد،  وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على التحديث الميزانياتي في الجزائر بالانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج القائمة على مبدأ التسيير المتمحور حول النتائج،  وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمثل في كون الآفاق المرجوة من تطبيق هذا الإصلاح  مستقبلا تتمثل أساسا في الحفاظ على تسيير المال العام و تنمية الاقتصاد الجزائري و تسهيل الإجراءات المحاسبية و الشفافية في التسيير.
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